الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 10 "  لسنة 1992 

بتاريخ 5/3/1991 أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم " 6 " لسنة 1991 متضمنا أن تعويض الأجر الذي يصرف للمؤمن عليهم الذين تنطبق بشأنهم أحكام المادتين رقمي 49 ، 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 تلتزم به الجهة الإدارية التابع لها المؤمن عليه خصما على ميزانيتها تنفيذا لأحكام المادتين رقمي 46 ، 72 من هذا القانون ويتعين خصم اشتراكات التأمين الاجتماعي المقررة قانونا على تعويض الأجر وسدادها إلى الهيئة في المواعيد الدورية المحددة لسداد الاشتراكات الشهرية للهيئة طبقا لأحكام المادة " 129 " من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سلفا .

ويتحدد تعويض الأجر وفقا لما يلي :

1. ما يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر الأساسي والأجر المتغير بافتراض ممارسته لعمله .
2. بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التي يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أداء معين كحوافز الإنتاج المرتبطة بمعدلات الأداء ومقابل الجهود غير العادية والأجور الإضافية فيتحدد التعويض عنها بمتوسط ما استحقه المؤمن عليه منها خلال السنة السابقة على انقطاعه عن العمل بسبب الإصابة أو المرض .
وتنفيذا لمنشور عام وزارة التأمينات رقم " 6 " لسنة 1988 الصادر بتاريخ 26/12/1988 بشأن تعويض الأجر المستحق للمريض بأحد الأمراض المزمنة والقانون رقم " 30 " لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي .. وقرار الأستاذة الدكتورة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم " 53 " لسنة 1992 الصادر في 9/6/1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 .. يراعى ما يلي :

1. تلتزم الجهة التي يعمل بها المؤمن عليه بصرف تعويض الأجر .
2. يجوز للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يتخلف فيها المؤمن عليه من إتباع تعليمات العلاج .
3. يصرف تعويض الأجر للمؤمن عليه طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا أو بلوغه سن التقاعد أيهما أسبق .
4. يتحدد تعويض الأجر عن جزء الشهر بنسبة تعويض الأجر الشهري المحسوب على ثلاثين يوما مضروبا في عدد الأيام المستحق عنها التعويض .
5. يصرف تعويض الأجر في المواعيد المحددة لصرف الأجور للمؤمن عليه المريض أو المصاب شخصيا وإذا تعذر على المؤمن عليه الانتقال لصرف تعويض الأجر جاز له أن يوكل شخصا غيره في صرفه بموجب توكيل مصدق عليه إداريا .. كما يجوز أن ينتقل إليه مندوب الصرف لتسليمه هذا التعويض .
6. يستمر صاحب العمل خلال فترة استحقاق المؤمن عليه تعويض الأجر في أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي " حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة على المؤمن عليه في المواعيد المحددة " .
بمراعاة ما يلي :


( أ ) اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره " 6000 " جنيه سنويا وترتيبا على ذلك يعاد حساب تعويض الأجر اعتبارا من التاريخ المشار إليه على هذا الأساس .


(ب) تدخل العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم " 29 " لسنة 1992 بالكامل في أجر الاشتراك المتغير .


(ج) لا تعتبر العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية جزءا من أجر الاشتراك المتغير اعتبارا من التاريخ المحدد قرين كل منها وتعتبر جزءا من الأجر الأساسي .


العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو 1992 


العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو 1993


العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو 1994


العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو 1995


العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو 1996


العلاوة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 اعتبارا من أول يوليو 1997

7. يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 129 ، 130 إذا تأخر في أداء الاشتراكات والأقساط في المواعيد المحددة .
8. يعتبر تعويض الأجر من الأجور التي تدخل في تحديد متوسط حساب الحقوق التأمينية وذلك إذا وقعت المدة المستحق عنها التعويض خلال فترة حساب المتوسط .
9. يتم القيد ببطاقة الأجور المتغيرة بقيمة تعويض الأجر المستحق وفقا لما تقدم شهريا مع مراعاة أن الحد الأقصى للأجر المتغير عن عام 1992 وفقا لما يلي :
1/1/1992
إلى 30/6/1992
" 2250 جنيها "

1/7/1992
إلى 31/12/1992
" 3000 جنيها "


مع مراعاة تطبيق مبدأ الاستحقاق على أساس تاريخ الاستحقاق لهذه الأجور وليس تاريخ الصرف .


وترجو الهيئة القومية للتأمين والمعاشات من السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة .

تحريرا في 28/7/1992

 







 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الو زيري )

